كان كلامنا المتقدم في إشكال العالمين الآخوند والشيخ الأنصاري (رحمهما الله) على صاحب الفصول من أن القول بوجوب المقدمة الموصلة ناتج من الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية، الإيصال للمقدمة جهة تعليلية، وقد أخذها صاحب الفصول قيداً في المقدمة، فيظهر أن صاحب الفصول قد خلط بين الجهتين، فقوله (رحمه الله) أي صاحب الفصول فيه خلط بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية.
وقد رددنا هذا القول وقلنا: إن صاحب الفصول(رحمه الله) لم يخلط، بل يرى أن الإيصال إلى ذي المقدمة وإن كان علة من حيثية، المقدمة يؤتى بها للتوصل، ولكنه قيد للمقدمة من حيثية أخرى، واجتماع الحيثيتين في المقدمة لا مانع منه، وذلك أن الحكم ههنا والتلازم بين المقدمة وذيها هو لزوم عقلي، والأحكام العقلية كما أفاد بعض المحققين، الجهة التعليلية ترجع إلى الجهة التقييدية، ثم أضاف الماتن موضحاً، خلاصة الإيضاح: بأنه إذا ورد لدينا طلب مطلق بالإتيان بالمقدمة، نحن من خلال ما تقدم نعلم 
إن هذا الطلب المطلق مقيد بالمقدمة الموصلة، ولايبقى الطلب على إطلاقه، لماذا؟ لأن الداعوية للمقدمة جاءت من ذيها ومن الواضح أن هذه الداعوية والوجوب الآتي من ذيها لا يكون لكل مقدمة، وإنما للمقدمة المترتب عليها ذوها، وهي المقدمة الموصلة....

والماتن أيضاً يقول: وإليك زيادة وضوح، خلاصة هذا الوضوح الذي يريد أن يفيده الماتن أن الماتن قال في مبحث الإجزاء: إذا كان المأمور به ليس بعلة تامة لحصول الغرض، يعني أمر الآمر بشيء، وكنا نعلم أن ذلك الشيء المأمور به لا يحصل الغرض في بعض أفراده، ويحصل الغرض ببعض أفراده الأخر، أتوماتيكياً يتقيد المأمور به بالفرد المترتب عليه الغرض، ثم قال الماتن: ومن خلال هذا الوضوح يتبين أن ما قاله الأصوليون من تبديل الامتثال، ليس بتبديل للامتثال، بل من العدول، عدل المكلف من امتثال رقم واحد إلى امتثال رقم اثنين،نعم هذا عدول، لكن قلنا طبعاً تبديل الامتثال بالامتثال، هناك بعض الروايات ظاهرة فيه، كما تقدم مثل إعادة الصلاة الفرادى جماعة، ولكن لها تأويل، ذكرنا ثلاثة تأويلات فيما تقدم، فليراجع من شاء.

بعد هذا الاستعراض الذي أفاده الماتن وأبان فيه أن مطلب صاحب الفصول من القوة بمكان، وأن أقوى الإشكالات على صاحب الفصول هو الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية، يمكن أن يدفع هذا الإشكال، قال أريد أن، ماذا يريد الماتن؟ أن يعطينا دليلاً يختم به المطلب، حتى تخرج من المطلب وأنت ماذا؟ الدليل في وجدانك، يفيدك القناعة، ويعطيك الإطمئنان، ما هو هذا؟ يقول: لما نقول إن لذي المقدمة داعوية، نعم، الصلاة لها داعوية للإتيان بمقدماتها، والحج له داعوية للإتيان بمقدماته، انتبهوا،هذه الداعوية ليست بمطلقة، وإنما بنحو الارتباط، ماذا الإرتباط؟ يعني العلقة، بالمقدمة التي يترتب عليها الحج، والعلقة في المقدمة المترتبة عليها الصلاة، فإذاً عندنا صحيح داعوية للمقدمة، ولكن أي مقدمة؟ المقدمة المترتب عليها ذوها، المقدمة المرتبطة بذيها، نعم يقول الماتن: من خلال هذا الإرتباط الوثيق للداعوية بالمقدمة المرتبطة بذيها، نصل إلى حيثية،هي، الماتن يقول: انتبهوا إلى هذه الحيثية،حيثية جميلة، ما هي هذه الحيثية الجميلة؟ يقول: أشرنا إليها نحن فيما تقدم في بعض الأبحاث، لما يقول: صل، صل يعني ماذا؟ يعني قم واقعد واركع واسجد واقرأ وافعل كذا وافعل كذا، فالأمر بالصلاة قولوا إنه أمر انحلالي بالنسبة للأجزاء، وارتباطي بالنسبة للأجزاء، ينحل عليها بحيث يكون شاملاً لها، وارتباطي، أي أن كل جزء من أجزاء الصلاة لاينفك عن الجزء الآخر، وإلا إذا انفك لا تصير صلاة....
عندما نقول إن هناك داعوية، مثل الكلام الذي قلناه في الصلاة، أي لا انفكاك بين الأمرين، الأمر الدال على الارتباط بين أجزاء الصلاة أو بين الحيثيتين في التعبير، الأمر الدال على الارتباط بين الأجزاء هو نفسه عينه الأمر الدال على الانحلال للأجزاء، فالانحلالية بمعنى أن الأمر بالصلاة يشمل كل جزء من أجزائها، نفس الارتباطية، والارتباطية نفس الانحلالية.
بقي فقط إشكال صغير يريد الماتن أن يجيب عنه، وهذا الإشكال مهم، يكون نلتفت له، وقد مرت إمالة سريعة، تقول أنت أيها الماتن: جميع المقدمات تأتي لها داعوية من لدن ذيها، لكنا بينا فيما تقدم أن بعض المقدمات ليست باختيارية، كالإختيار للمكلف، على بعض المباني، قلنا في بعض المباني يقول له الاختياري اختياري بالاختيار، ذاته يعني، طيب كيف يكون الأمر غير الاختياري أو المقدمة غير الاختيارية مقدمة ولها داعوية وهي غير اختيارية، والمفروض أن الأمر لا يدعو إلا إلى المقدمات التي يؤتى بها بالاختيار؟ يقول: نعم، حتى في مثل اختيار المكلف، نستطيع أن نأتي بفذلكة، خلاصة الفذلكة أن جميع المقدمات لها داعوية غيرية، لكن هذه الداعوية مقترنة مرتبطة بالاختيار، الذي لا يمكن أن تكون الداعوية داعية إليه باعتبار خروجه عن اختيار المكلف، فلو قلنا إن الإرادة ليست باختيارية نستطيع أن نعطي إجابة ونقول إن المقدمات مطلوبة وإن اقترنت مرتبطة بالاختيار، وليس على نحو مطلق...

يقول: وانظر، نحن صاحب المحكم دقيقون في تعبيراتنا، المباني التي نطرحها في الأصول عليها إبانة ووضوح، ماذا دقيقون فيه؟ دقيقون في إبانتنا، يقول: ألم نقل إن الشروع في المقدمة هو شروع في ذيها، والجري في ذي المقدمة هو جري في المقدمة، ومعنى كلامنا السابق هو نفس الارتباطية التي نريد أن نوضح كنهها في المقام أي أن الارتباطية ليست أمراً وهمياً، وإنما أمر حقيقي بما يدلل على أن ما أفاده صاحب الفصول حاق الحق وعين الصدق، يعني لماذا كان الجري في المقدمة هو شروع في ذيها؟ والبدء في ذيها شروع في الإتيان بالمقدمات؟ يعني أنا عندما أريد أن أصلي لابد أرى أن كل مقدمة للصلاة أتوجه إليها وآتي بها، ثم يقول الماتن: وعندي بيانان آخران يجعلان المطلب نهاية في الوضوح، يعني بعد أن يتوجه الإنسان لهذين البيانين يصل إلى مرتبة القطع واليقين الجازم بكلام صاحب الفصول....

البيان الأول: نحن قلنا فيما تقدم أن هناك ثمرة، ماهي هذه الثمرة؟ الثمرة أن من يقول بوجوب المقدمة الموصلة والتبعية بين المقدمة وذيها هي فقط مرتبطة بالمقدمة الموصلة، وليس بمطلق المقدمة، من يقول بذلك يرتب أثراً، ما هو الأثر؟ هو أن من اجتاز الارض  المغصوبة وتوصل إلى انقاذ الغريق ارتفعت الحرمة عن اجتيازه، أما من اجتاز الأرض المغصوبة ولم يترتب الإنقاذ على اجتيازه، قلنا يكون اقترف الحرام، غاية الأمر إذا كان قصده أن يأتي بالإنقاذ، ثم فاته الإنقاذ، قد يشفع له هذا القصد أن يكون معذوراً، يعني العذر غير ارتفاع الحرمة، انتبهوا، فرقوا بين أن يكون الإنسان معذوراً وبين أن يكون العمل الذي اقترفه محذوراً، المحذورية باقية كما هي، وارتفاع الحرمة لا نقول به، بل يبقى الاجتياز للأرض المغصوبة حرام، طيب، بناءً على ذلك يقول: نرى أن المقدمة الموصلة أولاً ترتب عليها أثر، وكان الأثر كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، ولو كان مطلق المقدمة واجباً لكان اجتياز الأرض المغصوبة سواءً ترتب عليه الأثر أو لم يترتب عليه الأثر باعتباره مقدمة، لم نفرق فيه بين الارتفاع للحرمة وبين البقاء للحرمة، ولذلك الماتن يقول: ويزيد الأمر وضوحاً وجهان، الأول النظر في ثمرة النزاع في المقام، والتي تقدمت الإشارة إليها في آخر الكلام، ماذا؟ اعتبار قصد التوصل، هذا الاعتبار، اعتبار قصد التوصل،وهو أن المقدمة لو كانت محرمة بنفسها وزوحمت الحرمة بوجود لذيها، قلنا الاجتياز للأرض المغصوبة أليس بمحرم؟ ولكنه مزاحم، يجب عليك أن تجتاز لإنقاذ الغريق بنحو يرفع الحرمة لأهميته، فإذا قيل باختصاص وجوب المقدمة الغيري والداعوية للمقدمة التبعية بالموصلة تعين بقاء غير الموصلة قلنا على الحرمة، فيعاقب عليه، مع الإتيان به لا لداعي التوصل إلى الواجب، لأنك إذا اجتزت أنك ليس من قصدك أنك تنقذ الغريق، قصدك الذي قلنا تذهب عنده وتتشمت عليه، تقول له مت مت! فسوف يبقى هذا الإجتياز على الحرمة....
بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه، أما إذا قيل بعموم الواجب سوف يلزم البناء على عدم حرمة غير الموصلة أيضاً فلا يعاقب عليه، لأنه أصلاً هو مقدمة للإنقاذ....

هناك دعوى ادعاها بعض الأصوليين، الماتن ماذا يقول؟ يقول أريد أن أرد هذه الدعوى حتى يستبان الفارق بين الكلام الدقيق لصاحب الفصول وبين هذه الدعوى، ويقول فلنفرض أن غرض الشارع يتحقق بالمقدمة الموصلة، ولكن ليس معنى غرض الشارع يتحقق بالمقدمة الموصلة يصير الوجوب للمقدمة الموصلة، لا، بما أن ملاك الوجوب ومناط الوجوب موجود في المقدمة غير الموصلة، يصير الوجوب لكل مقدمة وإن كان الغرض لا يتحقق إلا بالمقدمة الموصلة...

 لماذا نصل إلى هذا المطلب؟ يقول: نراعي الحيثيتين، حيثية ترتب غرض الشارع وحيثية وجود الملاك للوجوب في كل مقدمة من المقدمات، ولذلك انظر ماذا يقول المستشكل: ودعوى أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل، لماذا صار؟ لوجود الملاك فيها، لأنها تعطينا التمكن والاقتدار من الإتيان بذيها، بهذا الشكل يعني...
لا ينافي لزوم الاقتصار عقلاً على الموصل، جمعاً بين الحيثيتين، جمعاً بين غرضي الشارع، لأن غرض الشارع التمكن من ناحية للمكلف أن يكون المكلف عنده مكنة واقتدار للإتيان بذيها وأيضاً أن يتوصل بالمقدمة إلى ذيها...

، يقول: هذا ليس بكلام دقيق، هذه الدعوى مدفوعة، كيف مدفوعة مولانا؟ يقول:نحن يكون ننتبه أن الحكم الشرعي عندما نقول هنا وجوب للمقدمة، الوجوب إنما يكون للمقدمة بعد فرض فعلية ذي المقدمة، يعني واصل الوجوب لذيها لدرجة الفعلية، بحيث يجب على المكلف الإتيان بالصلاة، نحن لا ننظر إلى ذي المقدمة كشأن، كاقتضاء، لا، ننظر إلى ذي المقدمة التي انبثق منه وجوب مقدمته، ننظر له إلى أنه قد بلغ إلى مرتبة الفعلية، وهذا لا يكون إلا في المقدمة الموصلة التي بينها وبين ذيها ترابط على نحو الفعلية، أما المكنة والاقتدار من الإتيان بذيها، هذا يكون حتى في مرتبة الشأنية والاقتضاء بين المقدمة وذيها....

هذه طبعاً إلتفاتة دقيقة...

يقول الماتن: مدفوعة، كيف مدفوعة؟ بأن بعد فرض فعلية وجوب ذي المقدمة وتبعية الداعوية العقلية للمقدمة للفعلية الموجودة في ذيها، وليس فقط أن نقول إن ذا المقدمة واجب ونسكت، لأن الوجوب كما قلنا له مراتب، يمكن وجوب اقتضائي، كوجوب شأني، يعني من شأنه أن يكون واجباً، ولذلك قلنا أنه حتى فيه وجوب تسجيلي، يسجله عليك في القانون، ولكن متى يبلغك إياه؟ نحن لما نقول إن المقدمة تابعة لذيها، إنما نقول في مرحلة من المراحل، وهي مرحلة الفعلية للإتيان بالواجب، وهذه المرحلة لابد أن يكون هناك ترابط بين المقدمة وذي المقدمة.....

ولذلك يقول: وكذا الوجوب الغيري لو قيل به، وفرض عموم الموضوع للمقدمة لغير الموصل لا معنى لمنع العقل  من غير الموصل، صحيح العقل ما يمنع، ولكن الترابط أين؟ مع الموصل، ولا لفعلية تعلق غرض المولى بتركه، أصلاً المولى يقول لك: أنا غرضي الفعلي لا يتعلق به، تستطيع أن تدعه، أن تتركه، ولذلك نرجع إلى كلام صاحب الفصول يقول: لا، ولذلك يسوغ للمولى يقول أريد هذه المقدمة ولا أريد غيرها.....

بتركه، بل هو خلف، لو كنا نقول بأن المقدمة سواءً كانت موصلة أو غير موصلة أيضاً تكون واجبة متصفة بالوجوب الغيري لكان خلف تعلق غرض المولى بفعلية الوجوب لذيها، الصلاة التي وصلت إلى درجة الفعلية، فلزوم ترك غير الموصل في الفرض شاهد صدق، شاهد صدق بأي شيء؟ بأن الداعوية والوجوب الغيري يختصان بالمقدمة الموصلة، بعد أكثر يقول من هذا البيان نقدر نجيب؟ ما نقدر.....

خلاصته، كل واحد يقدر يترجم هذا في كلمة ونصف: بما أن الفعلية لوجوب ذي المقدمة وليس للاقتضائية أو الشأنية فتختص فعلية وجوب ذي المقدمة بالمقدمة الموصلة، لماذا؟ لأنه يستطيع الآمر أن يقول: دع المقدمة غير الموصلة لأنها لا تدخل تحت شأني، ولا يتحقق بها غرضي، بل لا أريدها، وإنما أريد المقدمة التي يترتب عليها الوجوب الفعلي لذيها، فتكون هي المرادة والمطلوبة، والتي تكون لها داعوية ووجوب غيري المقدمة ماذا؟ الموصلة...

أما الوجه الثاني الذي أفاده الماتن: 

يقول: عندنا في هذا الوجه ثلاثة فروض، نحن نعرف الشيء متى يكون حقاً وباطلاً، من خلال القسمة الترديدية الثنائية، في بعض الأحيان تصير القسمة ثلاثية، بمعنى أن الشيء حتى يصبح حقاً لابد أن يكون أحد الفروض الثلاثة، أو الإثنين في المقام، نحن هنا عندنا ثلاثة فروض، من خلال هذه الفروض الثلاثة سوف يتعين لنا أن الوجوب مخصوص بالمقدمة الموصلة.....انظروا معي نقطة نقطة....

يقول: الأمر الثاني: إذا علم المكلف في سعة الوقت بعدم ترتب الواجب على الفرد الأول من المقدمة، جاء ووضع السلم، هذا الفرد الأول من المقدمة، لا لقصور في وضع السلم، يستطيع أن يكون على السطح، ولكنه أول ما جاء بالسلم في هذه الساعة لا يريد يصعد على السطح حتى يمتثل التكليف، بل لأمر يرجع لاختياره، وليس لقصور في المقدمة، رأيتم هذه المقدمة، يعني يتمكن بها المكلف من الصعود على السطح، غير أنه يقول لا أريد أصعد الآن.....

فالأمر النفسي بذي المقدمة إن كان يدعو غيرياً لخصوص الفرد المذكور، يقول لك: صح، إيت بالسلم وضعه على  الجدار، طيب أتينا بالسلم ووضعناه على الجدار ولكن ما صعدنا، وأرجعناه مكانه أيضاً حتى يصير أوضح، أو انكسر كما قلنا، طيب، نحن الآن حققنا المقدمة أو ما حققناها؟ حققنا المقدمة، لأن المكنة تحققت،كان بإمكاننا أن نصعد السطح، فلهذا دليل على أن الوجوب ليس لأجل صرف وجود المقدمة، وإنما مقدمة خاصة، عليها علامة، ولها ميزة، وحينما يراها الإنسان، يراها، الله أكبر،هذه هي المقدمة المطلوبة دون غيرها....

ولذلك يقول: لا لقصور فيه، بل لأمر يرجع لاختيار المكلف، فالأمر النفسي بذي المقدمة إن كان يدعو غيرياً لخصوص الفرد المذكور لأنه يدعو إلى الطبيعة، والطبيعة المفروض تمتثل بوجود الفرد، المفروض سقط هذا الأمر الغيري، نقدر نقول سقط أو ما سقط؟ ما سقط، لأنه ما امتثل، وهذا دليل على أن المطلوب ليس موصوف بوجود المقدمة، ولا المكنة والاقتدار من الإتيان بذيها الذي كان متحققاً، ولكن الآن أزلناه نحن بسوء اختيارنا....
وجاز ترك الفرد الآخر المستلزم لترك ذي المقدمة، كان يجوز لنا أننا أيضاً نترك الإتيان بالسلم مرة ثانية، الذي يجعلنا نستطيع أن نصعد، ومن المعلوم أنه لا يجوز، بعد أن أزلنا السلم مرة أولى، يجب علينا أن نأتي بنفس السلم أو بغيره من السلالم للصعود المطلوب....

وإن كان يدعو له، الوجوب الغيري للمقدمة، يدعو المفروض للفرد الأول الذي ما صعدنا عليه....ولما بعده من الأفراد، يقول لك: إذا أنت جئت بسلم ووضعته على السطح، ولكن ما صعدت ورفعته، اذهب أيضاً وجئ بسلم ثاني وضعه على الجدار….

ورفعنا هذا السلم، قال لك: جئ بالسلم مرة ثانية، لو فرضنا أن الأمر الغيري يبقى داعٍ، فيه داعوية للإتيان بالمقدمة، وإن كان يدعو له ولما بعده من الأفراد، يظل مستمراً، حتى يتحقق الفرد الموصل، الذي يترتب عليه إنجاز التكليف، فهو خلاف المعروف، لأنه المفروض أن الأمر يتعلق بالطبيعة على نحو بدلية، لا يتعلق بالطبيعة على نحو الشمول لجميع أفراها، أليس كذلك؟ فكيف اختلف الأمر ههنا من أن يكون متعلقاً بالطبيعة على نحو البدلية إلى تعلقه بالطبيعة على نحو الشمولية والسعة؟

ولذلك: فهو خلاف المعهود من تعلق الأمر بالطبيعة بنحو بدلي، المستلزم للاجتزاء في امتثال المقدمة بالإتيان بفرد واحد، وهو الوجوب المنطبق على الفرد الأول، وإن كان يدعو لخصوص غيره، الذي قلنا هذا الفرض الثاني صار، الفرض الثاني صار باطلاً، لأنه إما أن يدعو للفرد الأول الذي لا تحقق، أو يدعو على نحو الشمول أو يدعو لكلام صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ قال الفرد الذي يترتب عليه ذوها، خلاص صار الفرد الذي يترتب عليه ذوها، ذوها الفرد الثالث….
أبطلنا اثنين بقي الثالث، ومن خلاله ماذا؟ تحقق ما يريده صاحب الفصول، يقول لنا صاحب الفصول، كان دقيقاً بادئ ذي بدء، الإنسان لدقته قد يصل إلى مطلب ويبدو له الأمر واضحاً وجلياً، بحيث غيره إذا جاء بقي يدقق في الألفاظ، وما وصل إلى كنه المعاني، ولكن نحن يقول لما نظرنا إلى كلام صاحب الفصول ما نظرنا إلى ألفاظه فقط، وإنما نظرنا إلى الألفاظ من حيث الدلالة على المعاني العميقة، صاحب الفصول ما الذي قال؟ قال: ثلاثة وجوه لدي، هي بمثابة الأدلة عندي، ولكني أقتصر على دليل واحد، وأجعل الأثنين ماذا؟ أجعلهما منبهات وجدانية، ما الذي قال؟ قال: أول دليل لدي، صاحب الفصول، أول دليل، ما هو كان أول دليل لصاحب الفصول؟ ما تتذكرون، نعم، قال أول دليل يستطيع يقول أريد كذا ولا أريد كذا، أريد ولا أريد، معناه بالوجدان لو كان المطلوب كل مقدمة هي مطلوبة، ولكن يقول لا أريده، مطلوب، المطلوب يقول ما تريده؟ الواحد يصير لا يريد ما هو المطلوب؟ فهذا دليل وجداني، منبه، إثارة وجدانية على أنه ماذا؟ على أن المقدمة الموصلة هي المطلوبة وليس أي مقدمة.

الدليل الثاني: ماذا قلنا قال صاحب الفصول، أو لا أحد منكم يذكر؟…فكروا فيه، ولنأت بالثالث، حتى تفكروا في الثاني…

الثالث ماذا قال؟ قال عندنا سعة وضيق للغرض، وهذا دليل برهاني على أنه ماذا؟ المقدمة المطلوبة هي المقدمة التابعة في السعة والضيق لذيها، وبما أن ذا المقدمة لا يترتب إلا على نوع خاص من المقدمات، وهو المقدمة الموصلة، كان المطلوب هو ماذا؟ المقدمة الموصلة، وليس مطلق المقدمة، هذا أسميناه ماذا؟ الدليل البرهاني، والدليل العقلي أيضاً الذي قال وجداني، عندنا تلازم بين المقدمة وذيها، تتذكرون……الذي مر علينا، يقول هذه الملازمة إنما تكون بين المقدمة وذيها بحكم العقل وليس أي مقدمة، يعني على سعتها وإطلاقها….

من خلال هذه الأدلة الثلاثة لايكون المطلوب إلا المقدمة الموصلة….

الماتن بعد أن يصل إلى هذا المقام يقول له واحد: فيه هناك إشكالات أخرى على صاحب الفصول ونقض وإبرام على بعض الحيثيات في كلامه، يبدو أنك أنت الماتن تعمدت الإهمال لبعض الأمور، مثل الأشياء التي قلنا يلزم اجتماع المثلين ويلزم الدور ويلزم كذا، يقول: لا، أنا لست متعمداً، لست متعمداً أن أدع هذه الأمور، لأني سوف ماذا؟ أستعرض هذه الأشياء، ولكن أنت لاتتوجه إلى الإشكال، وتقول هذا المطلب ضم عليه إشكال فإذاً هو غير صحيح، ترى كل الأشياء عليها إشكالات، ولكن بعض الأشياء التي عليها إشكالات صحيحة، لأنه يمكن دفع الإشكالات عنها، بعض الأشياء عليها نقض، ولكن ليس دليل…أريد النقض عليها، ليس دليلاً على سقمها، لأنه يمكن ماذ؟ أن النقض هذا صوري، عندما تتوجه إلى حاق المطلب ترى أن النقض لا يرد، صاحب الفصول كلامه من هذا القبيل، ليس معنى كثرة الإشكالات على مطلبه عدم صحة المطلب، أي وجود ضعف في المطلب….
تطبيق:

ولعل الأولى في تقريبه أن يقال: إن الداعوية نحو الشيء إنما تستتبع الداعوية، هذا الترابط بين ذي المقدمة والمقدمة، الداعوية نحو جميع مقدماته بنحو الارتباط لا بنحو الانحلال ولكن بشكل مطلق دون ارتباط، بل انحلال بنحو الارتباط، وارتباط بنحو الانحلال، وعلى هذا النحو يبتني الطلب الغيري المتفرع عليها، كما تقدم، فالمطلوب من كل منها، من المقدمات، ما يقارن بقية المقدمات، وليس موضوع الداعوية الاستقلالية إلا، الداعوية الاستقلالية، الصلاة بجميع شروطها ومقدماتها، إلا المركب منها…..

وهو العلة التامة، لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة، يعني جميع مقدمات الصلاة وأجزاء الصلاة تصير علة تامة لتحقق الصلاة، دون كل جزء من الصلاة بحياله واستقلاله، فليس بالمقام إمرة داعوية غيرية واحدة تابعة للداعوية النفسية متعلقة بالعلة التامة، ومنحلة إلى داعويات للمولى ارتباطية بعدد أجزاء المطلوب…

وأيضاًَ، وعلى هذا النحو تكون المقدمات موضوعة للوجوب الغيري، غاية الأمر أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف، لسوء اختياره الذي قلنا، كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف لذي المقدمة وإرادته، لا أن يكون بنفسه موضوعاً للوجوب الغيري، بل يكون قلباً للواجب، من سائر المقدمات، يعني يقول: أنا أطلب المقدمات لتكون مقدمات المقترنة باختيار المكلف بالإتيان بذي المقدمة…..

لا يطلبها على نحو مطلق، بل قيداً للواجب من سائر المقدمات، فالمطلوب من كل منها ما يقارن اختيار المكلف ويتحقق به ذو المقدمة الذي هو موضوع الوجوب النفسي والداعوية الأصلية، وعلى ذلك يبتني ما تقدم منا في أول الفصل، من أن الداعوية الغيرية في طول الداعوية النفسية، ومرتبطة بها، وأنها الداعوية هذه الغيرية لاتصلح للمحركية بالمقدمة ما لم تصلح الداعوية النفسية لذيها للمحركية نحوها….

وأن محركيتها ومقربيتها، يعني محركية الداعوية الغيرية، والمقربية للإتيان بذيها باعتبار كون الجري على تلك المقدمة شروع في الجري على، في ذيها، في الصلاة، على تلك الداعوية النفسية، فإن ذلك لا يتم مع فرض عموم موضوع الداعوية الغيرية للمقدمة غير الموصلة، هذا إنما يكون الكلام صحيحاً وسليماً على مبنى الماتن، مع ذلك يمكن رجوعه على طبق الداعوية الغيرية، تقول:نعم، أنا أريد أتوضأ، وأمتثل هذا الوجوب الغيري، ولكن لما يأت وقت الصلاة نقول لك: صل…تقول: لا أريد أصلي، لما يأت يوم القيامة، جاء الملائكة ليعطوا الثواب والحساب، رأيت هذا قالوا له: هذه مائة حسنة لوضوئك، قلت: وأنا أين المائة حسنة؟ قالوا له: ما صليت، قال: وإذا كنت ما صليت، أنا امتثلت تكليف، والله حكم عدل، كيف ما يعطيني حقي وجزائي؟ يقولون:صحيح حكم عدل، ولكن داعوية غيرية مرتبطة بالصلاة وليس مطلقة….
إذ مع ذلك يمكن الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلاً، يمكن، دون الإتيان بذيها، بينما المطلوب هو ماذا؟ الداعوية المرتبطة بالإتيان بذيها، على طبق الداعوية النفسية، لاختلال المقدمة غير الموصلة، فيمكن أن تأتي بمقدمة ولكنك لاترتب ذا المقدمة عليها، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
